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المستخلص

يــدور موضــوع بحثنــا حــول حقــوق الافــراد فــي التنميــة المســتدامة ، حيــث تناولــت مفهــوم 
التنميــة المســتدامة وابعادهــا ومبادئهــا واهدافهــا ، ثــم تطرقــت الــى اســاس التنميــة المســتدامة فــي 
القوانيــن الدوليــة ، وآليــات تحقيقهــا فــي القانــون الدولــي والداخلــي ، ثــم قمــت بعــرض لاهــم مــا 
توصلــت اليــه مــن نتائــج ، وذكــرت اهــم التوصيــات التــي يمكــن ان تســاهم فــي تحســين تمتــع 

الافــراد فــي حقهــم فــي التنميــة المســتدامة .

Abstract

The topic of our research deals with the right of individuals in the process 
of Sustainable Development . In the fist section , we dealt with the concept of 
Sustainable Development according to its dimensions, concepts , and goals . In 
the following section , we focused on the foundational laws and the mechanisms 
of achieving that type of development according to the domestic and international 
laws .

In the final section ,we discussed the findings and offered many recommendations 
that can improve the rights of individual in the process of Sustainable Development   
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المقدمة

لطالمــا كان التطــور العلمــي والتكنولوجيــا ســاح ذو حديــن بيــد الإنســان، حيــث شــكلت 
التطــورات العلميــة التقنيــة التــي بــدأت بالظهــور أثنــاء الجــزء الثانــي مــن القــرن العشــرين أرضــاً 
خصبــة، لكــي تأخــذ الحضــارة البشــرية بُعــداً جديــداً، تميــز بالارتقــاء لمراتــب عظيمــة فــي نطــاق 
التقنيــات الرقميــة وأدوات النقــل والاتصــال، ناهيــك عــن عــدد آخــر مــن التطــورات التكنولوجيــة 
التــي عُنيــت بدرجــة كبيــرة مــن الأهميــة، إلا أن مــا يؤخــذ علــى هــذه التطــورات أنهــا فــي الوقــت 
نفســه لــم تعــطِ بــالًا للمعضــات التــي تقــف بوجــه بقــاء الحيــاة البشــرية، فــي ظــل أحــداث 
المشــكات البيئيــة المرافقــة لهــذه الحالــة المســتحدثة مــن الحضــارة، حيــث أنــه علــى الرغــم مــن 
أهميتهــا، إلا  أن مــا يمكــن ماحظتــه هــو التضــاؤل النســبي فــي عــزوف كاً مــن ذوي الشــأن 
العلمــي والسياســي عــن العنايــة بتلــك المشــكات، وبالأخــص فــي أثنــاء الافتقــاد لســبيل حقيقــي 

لمعالجــة تلــك التحديــات البيئيــة))).
وتبــرز أهميــة البحــث فــي أن معظــم الــدول المتقدمــة صناعيــاً، تبنــت فــي الجــزء 
الثانــي مــن القــرن العشــرين طريــق التقــدم المتعاظــم فــي نظــم المعلومــات والتكنولوجيــا، وطــرق 
الإنتاجيــة، ممــا دفــع ظهــور مــا أصبــح يُعــرف بالمجتمــع الرقمــي أو الحيــاة مــا بعــد الصناعيــة، 
التــي لــم تعــد ترتكــز علــى قــوة البشــر ولا علــى المجتمــع ككتلــة واحــدة، بقــدر اعتمادهــا علــى 

مبــدأ اســتطاعة البشــر فــي الســيطرة علــى ذلــك التقــدّم.
قــد شــاركت مــن جانــب  إلا أن التطــورات غيــر المنســقة المرافقــة للتقــدم الصناعــي 
أخــر فــي تعاظــم مجموعــة مــن المعضــات ذات الطابــع البيئــي، فقــد أصبحــت مواضيــع 
التراجــع البيئــي ومظاهــره، تأخــذ نصيــب الأســد مــن الاجتماعــات والمؤتمــرات الدوليــة المعنيــة 

ومصطلــح متــداول علــى كل لســان.

فيمــا تتمحــور إشــكالية البحــث فــي أنــه تبعــاً لبــروز هــذه المشــاكل البيئيــة وتفاقــم حدتهــا 
ومــا تخلقــه مــن  تحديــات غيــر منظــورة للعلــوم الاجتماعيــة ولاهتمامــات اليوميــة للمواطنيــن 
والحكومــات الداخليــة فقــط، بــل تتعداهــا لتصبــح علــى نطــاق دولــي، فقــد أصبحــت حمايــة البيئــة 
وموارهــا مــن الاســتنزاف، وخلــق الوعــي البيئــي والفهــم الصحيــح لمواضيــع البيئــة ، بالاســتخدام 
الأمثــل للمــوارد الـطبيعيـــة والبشــرية فــي ظــل الـتنميـــة المُســتَدامة، ضــرورة رئيســية للإنســان، 
كونهــا حــق مــن حقوقــه لا تقــل أهميــةً عــن الحقــوق الدســتورية، وعليــه فــإن الإشــكالية التــي 
يطرحهــا البحــث تتلخــص حــول التســاؤل: كيــف نظمــت أحــكام القانــون الدولــي حــق الأفــراد 

بالـتنميـــة المُستَدامة؟

ــة المُســتَدامة، ط)، المؤسســة الجامعيــة  ))( عامــر طــراف وحيــاة حســنين، المســؤولية الدوليــة والمدنيــة فــي قضايــا البيئــة والـتنميـ
للدراســات والنشــر، طرابلــس، لبنــان، 2)20، ص 60.
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ويتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
- ما هو الإطار المفاهيمي الناظم لمفهوم الـتنميـة المُستَدامة؟

- ما هو النظام القانوني المحدد للتنمية المُستَدامة؟

أمــا أســباب اختيــار البحــث فهــي أن الـتنميـــة المُســتَدامة أصبحــت أســلوباً مــن أســاليب 
الـتنميـــة، التــي يفرضهــا العصــر الحاضــر، الــذي يتصــف بالتطــور والتغيــر المتســارع، والــذي 
يفــرض علــى الــدول والهيئــات والمنظمــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي والأفــراد، مواكبتــه حتــى 

تحقــق التــوازن الاجتماعــي.

فيمــا اقتضــت دراســة هــذا البحــث إتبــاع أكثــر مــن منهــج واحــد فــي منهجيــة البحــث، 
حيــث ســنتبع المنهــج الوصفــي الــذي يُعنــى بوصــف الأشــياء والوقائــع بدقــة وتصويرهــا كمــا 
هــي، والمنهــج التحليلــي الــذي يعتمــد علــى تحليــل النصــوص والقواعــد والاتفاقيــات التــي اهتمــت 

بموضــوع  الـتنميـــة المُســتَدامة.
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي الناظم لحق الأفراد في الـتنميـة الُمستَدامة

تُعَــدّ الـتنميـــة بكافــة أشــكالها آليــة ديناميكيــة مســتمرة، تبــدأ مــن القــاع، وتســتهدف كافــة 
المجــالات، حيــث أنهــا كآليــة مُطــرِدة، تســعى لإجــراءات تغييــرات علــى الهيــاكل الحياتيــة، 
وتعديــل الاختصاصــات والمراكــز، وتوظيــف الإمكانيــات بعــد إحصاءهــا وتوجيــه قدراتهــا، 
نحــو تنفيــذ أهــداف التبديــل فــي مرتكــزات الفكــر والقيــم، وبنــاء أُســس الدولــة الحديثــة، وذلــك مــن 
خــال تعاضــد القــوى البشــرية لتفعيــل البرامــج العلميــة التنمويــة علــى أرض الواقــع بمشــروعات 

حقيقيــة، تــؤدي نتائجهــا إلــى إحــداث التغييــر الهــادف المنشــودة)2).
ونظــرا لتطــور القانــون الدولــي العــام، وظهــور مفاهيــم جديــدة لــم تكــن ملحوظــة فــي 
القانــون الدولــي العــام التقليــدي كمفهــوم الـتنميـــة المُســتَدامة، وعاقتــه بالقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، فــي ظــل الظواهــر الحديثــة التــي تحيــط بــه كالعولمــة، والتلــوث، والحــروب، ولكــون 
هــذا الحــق يمثــل حلقــة الوصــل بيــن المجتمــع والبيئــة والاقتصــاد، ولأن الإنســان هــو موضــوع 
هــذا الحــق، الأمــر، فقــد حظــي مفهــوم الـتنميـــة المُســتَدامة بتطــور كبيــر فــي أواخــر القــرن 
الماضــي وبدايــة الألفيــة الجديــدة، حيــث أنــه قــد جعــل الجماعــة الدوليــة تعمــل إلــى جانــب 
المنظمــات الدوليــة علــى تفعيــل وتحقيــق وتطويــر هــذا الحــق مــن حقــوق الإنســان، وتمثلــت 
هــذه الأعمــال فــي محــاولات القمــم العالميــة والمؤتمــرات الدوليــة وضــع تعريــف دقيــق للتنميــة 
المُســتَدامة، وبيــان أهدافهــا ومبادئهــا المتمثلــة فــي معالجــة قضايــا لــم تكــن مــن اهتمامــات 
القانــون الدولــي العــام التقليــدي، بمــا يوجــب عليهــا المحافظــة علــى المصــادر الـطبيعيـــة، 

والعمــل علــى الحــد مــن تلــوث البيئــة))).
تبعــاً لمــا تقــدّم ولتســليط الضــوء علــى مفهــوم الـتنميـــة المُســتَدامة وبيــان عناصرهــا فقــد 

ارتأينــا تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن:
المطلب الأول: مفهوم الـتنميـة المُستَدامة كحق من حقوق الأفراد وأبعادها

يعــد مصطلــح الـتنميـــة المُســتَدامة أحــد المصطلحــات التــي ظهــرت بقــوة علــى الســاحتين 
الدوّليــة والوطنيــة، لكــي يجــد ســبيله للبــزوغ، مــا بيــن مجموعــة مــن التعبيــرات المعاصــرة مثــل 
العوّلمــة، صــراع الشــعوب والأنظمــة، الـتنميـــة البشــرية، المعلوماتيــة، … وغيرهــا مــن التعبيــرات 

والمصطلحات.
للتنميــة  العالميــة  اللجنــة  أصدرتــه  الــذي  المشــترك”،  “مســتقبلنا  تقريــر  يعتبــر  حيــث 
ــنْ أشــار إلــى مصطلــح الـتنميـــة المُســتَدامة بشــكل رســمي، حيــث  والبيئــة عــام 987) أول مَ
تشــكلت اللجنــة العالميــة للتنميــة والبيئــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فــي كانــون 

)2( محمــد عثمــان غنيــم، الـتنميـــة المُســتَدامة - فلســفتها وأســاليب تخطيطهــا، ط)، دار الصفــاء للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، 
2007، ص 4).

))( عامر طراف وحياة حسنين، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والـتنميـة المُستَدامة، مرجع سابق، ص 69.
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الأول عــام )98)، برئاســة “برونتانــد” رئيســة وزراء النرويــج، وعضويــة 22 شــخصية مــن 
الأعضــاء السياســيين والاقتصادييــن الحاكميــن فــي العالــم، وذلــك فــي الســعي نحــو الاســتمرار 
فــي الإنمــاء الاقتصــادي الدوّلــي دوّن التطــرق لإجــراء تغييــرات جذريــة فــي هيكليــة الأنظمــة 

الاقتصاديــة العالميــة)4).
وقــد تعــددت التعريفــات التــي تناولــت هــذا المفهــوم إلا أن أهــم تلــك التعريفــات وأوســعها 
انتشــاراً كان ذلــك التعريــف الــوارد فــي تقريــر برونتانــد والــذي نُشِــرَ مــن قبــل اللجنــة لتقديــم 
تقريــر عــن المواضيــع البيئيــة، والــذي عــرف الـتنميـــة المُســتَدامة علــى أنهــا: “الـتنميـــة التــي 
تلبــي احتياجــات الجيــل المعاصــر دون صــرف النظــر أو التأثيــر علــى قــدرة الأجيــال القادمــة 
فــي تلبيــة احتياجاتهــا«، ومــن التعريفــات التــي وردت فــي نفــس الخصــوص عُرِفَــت الـتنميـــة 
المُســتَدامة بأنهــا: »العمــل الدائــم علــى تطويــر نمــط الحيــاة الإنســانية مــع مراعــاة قــدرات النظــام 

البيئــي”))).
فيمــا عرفهــا مؤتمــر منظمــة الزراعــة والاغذيــة العالميــة بتعريــف أوســع بأنهــا: “إدارة 
قاعــدة المصــادر وإصاحهــا، وتوجيــه عمليــة التغيــر البيولوجــي والمؤسســي، علــى نحــو يكفــل 
تأميــن الحاجــات الإنســانية للإنســان الحالــي والمقبــل بصــورة دائمــة فــي جميــع القطاعــات 

الاقتصاديــة، دون الإضــرار بالبيئــة وتتســم بالفنيــة والقبــول«.
فهي تنمية تصون حق الأجيال القادمة في الثروات الـطبيعيـة للمجال الحيوي لكوكب 
الأرض، كمــا أنهــا تضــع الاحتياجــات الأساســية للإنســان فــي الدرجــة الأولــى، فأولوياتهــا هــي 
تلبيــة احتياجــات البشــر مــن الغــذاء والســكن والملبــس وحــق العمــل والتعليــم والحصــول علــى 
الخدمــات الصحيــة، وكل مــا يتعلــق بتحســين أنمــاط معيشــته الماديــة والاجتماعيــة، وهــي تنميــة 

تشــترط ألا نأخــذ مــن الأرض أكثــر ممــا نعطــي.
فيمــا يُعــد تعريــف اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا “الإســكوا” التعريــف 
الأشــمل لمفهوم الـتنميـــة المُســتَدامة، فقد عرفتها بأنها: “عبارة عن تعزيز الـتنميـــة الاقتصادية 
مــع الحفــاظ علــى المصــادر الـطبيعيـــة، وضمــان مواصلــة الـتنميـــة الاجتماعيــة، والبيئيــة، 

والسياســية، والاقتصاديــة، والمؤسســية، علــى أســاس المســاواة«)6).
وبإســتقراء جميــع هــذه التعريفــات نســتطيع أن نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن الـتنميـــة 
المُســتَدامة هــي القــدرة علــى توفيــر مجتمــع قــوي، وصحــي، وعــادل مــن خــال تلبيــة جميــع 
الاحتياجات لجميع الأفراد في المجتمعات الحالية وفي المستقبل، وتوفير الرفاهية والتماسك 
الاجتماعــي، وخلــق فــرص متســاوية لجميــع الأفــراد، حيــث أن الاســتخدام المســتدام للســلع 
والخدمــات التــي توفرهــا النظــم البيئيــة الـطبيعيـــة والمحيــط الحيــوي، دون تحقيــق الاســتدامة، 

)4( محمد عثمان غنيم، الـتنميـة المُستَدامة - فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، مرجع سابق، ص 8).
))( عبــد الناصــر زيــاد هيجانــة، القانــون البيئــي - النظريــة العامــة للقانــون البيئــي مــع شــرح التشــريعات البيئيــة، ط2، دار الثقافــة 

للنشــر والتوريــع، عمــان، الأردن، 4)20، ص 6).
)6( ســهير إبراهيــم حاجــم الهيتــي، الآليــات القانونيــة الدوليــة لحمايــة البيئــة فــي إطــار الـتنميـــة المُســتَدامة، ط)، منشــورات الحلبــي 

الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 4)20، ص )4.
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فســوف يحــدث تجــاوز للقــدرة لهــذا المحيــط، بالتالــي عــدم القــدرة علــى تحقيــق الوظائــف البيئيــة.
فهــي تُبــدي صِفــة الاســتقرار، كــون هدفهــا هــو الارتقــاء بــالأرض ومصادرهــا الـطبيعيـــة 
والفرديــة، وذلــك بإشــباع الحاجيــات الإنســانية للبشــر، والارتقــاء بمســتويات حياتهــم، مــن خــال 
إنهــاء حــالات الفقــر، وذلــك بســن وتفعيــل القوانيــن والأنظمــة البيئيــة، والاســتثمارات الصناعيــة 
بواســطة التكنولوجيــا صديقــة البيئــة، فــي ظــل الأنشــطة التــي تصــدر الملوثــات إلــى البيئــة 
الخارجيــة، وهــو مــا يســتدعي تأميــن المعلومــات البيئيــة والتنمويــة، ومراجعــة أداء الحكومــات 

فــي هــذا المجــال)7).
أمــا لناحيــة أبعــاد الـتنميـــة المُســتَدامة فيمكــن التطــرق إليهــا مــن خــال البحــث فــي 
عناصرهــا التــي هــي: البيئــة، والمجتمــع، والاقتصــاد، والتــي جميعهــا تصــب فــي خانــة ترفــه 
يســتدعي  ممــا  للمصــادر،  والتوفيــر  بالانضبــاط  ومتصفــة  متناســقة  كانــت  متــى  الإنســان، 
التناســق بيــن الخطــط الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئــة، كــون أن هــدف الـتنميـــة المُســتَدامة هــو 
إيصــال الإنســان لمســتقبل مــن خــال الارتقــاء بنمــط المعيشــة، بمــا يســتدعي بــدوره التنســيق 
بيــن الـتنميـــة والبيئــة، مــن أجــل حمايــة الأنظمــة البيئيــة، وإدارة المصــادر الـطبيعيـــة، واســتناداً 
لمــا ســبق فــإن أبعــاد الـتنميـــة المُســتَدامة هــي: بُعــد الســيادة الوطنيــة والعدالــة، بُعــد حفــظ 
المصــادر الـطبيعيـــة والبيئيــة، والبُعــد البشــري والـتنميـــة الاجتماعيــة، وفيمــا يلــي ســنتناول هــذه 

الأبعــاد تباعــاً:
أولًا: بُعد السيادة الوطنية والعدالة الدولية:

لمــا بســطت القــوى الاســتعمارية يدهــا علــى البلــدان الخاضعــة لهــا، ولمــا مــر الوقــت، 
واكتملــت اركان الدولــة الثاثــة عنــد هــذه البلــدان )الإقليــم، والشــعب، والنظــام السياســي( والتــي 
عانــت مــن اســتنزاف مقدراتهــا مــن قبــل تلــك القــوى ، بــدأت هــذه البلــدان إلــى المطالبــة باســترداد 
حقهــا القانونــي والعملــي علــى مواردهــا الـطبيعيـــة والوطنيــة، ومــا أن ظفــرت باســتقالها، حتــى 
بــدأت هــذه الــدول بالاســتثمار الاقتصــادي لهــذه المصــادر، فتوفــرت شــروط ظهــور مفهــوم 
الـتنميـة المُستَدامة على مرحلتين، الأولى تمثلت باستعادة السيادة القانونية والوطنية والعملية 
علــى المصــادر الـطبيعيـــة، وممارســة الســيادة الوطنيــة والعمليــة فــي المجــال الاقتصــادي مــن 
خــال اســتثمار هــذه المصــادر كمرحلــة ثانيــة، وقــد انتشــر هــذا المفهــوم فــي الــدول العربيــة مــن 
خــال مشــاريع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، ومشــاريع صنــدوق البيئــة العالمــي، فكانــت 

تُعنــى بالاســتدامة البيئيــة ابتــداءً، ومــن ثــم تطــورت لتأخــذ مضمونــا اقتصاديــاً وبيئيــاً)8).
فالـتنميـــة المُســتَدامة تتطلــب ترشــيد المناهــج الاقتصاديــة وتحقيــق العدالــة الدوليــة فيهــا، 
ومنهــا تأتــي فكــرة المحاســبة البيئيــة للمــوارد الـطبيعيـــة، لمــا جــرى عليــه الأمــر مــن عــدم إدراج 
قيمــة مــا يؤخــذ مــن عناصــر البيئــة المختزنــة فــي حقــول النفــط والغــاز، ورواســب الفحــم ومناجــم 
)7( عبــد الناصــر زيــاد هيجانــة، القانــون البيئــي - النظريــة العامــة للقانــون البيئــي مــع شــرح التشــريعات البيئيــة، مرجــع ســابق، 

ص 66.
)8( مالك حسين الحامد، الأبعاد الاقتصادية للمشاكل البيئية وأثر الـتنميـة المُستَدامة، ط)، دار دجلة، عمان، الأردن، 4)20، 

ص)).
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تنقصهــا  الاقتصاديــة  الحســابات  هــذه  أن  يعنــي  مــا  الكلفــة،  فــي حســاب  التعديــن وغيرهــا 
عناصــر أساســية، ولا بــد مــن توظيــف أدوات الحســاب الاقتصــادي لتحســين وزيــادة كفــاءة 
الإنتــاج، وخدمــة أغــراض الـتنميـــة المتواصلــة، فــي ظــل مــا ياحــظ مــن اســتغال ســكان البلــدان 
الصناعية – قياساً على مستوى نصيب الفرد من المصادر الـطبيعيـــة في العالم - أضعاف 
مــا يســتخدمه ســكان البــاد الناميــة، مــا يتطلــب تغييــر أنمــاط الاســتهاك التــي تهــدد التنــوع 
البيولوجــي فــي البلــدان الأخــرى، وبمــا يوجــب علــى الــدول الصناعيــة، عــدم تصديــر الضغــوط 
البيئيــة إلــى البلــدان الناميــة، وتحميــل البلــدان الصناعيــة مســؤولية خاصــة فــي قيــادة الـتنميـــة 
المُســتَدامة فــي ظــل قدرتهــا علــى اســتخدام تكنولوجيــات أنظــف وبمــا يقلــل اســتخدامها للمــوارد، 
وقدرتهــا علــى تهيئــة مــا يــؤدي إلــى حمايــة النظــم الـطبيعيـــة، وتوفيرهــا للمــوارد التقنيــة والماليــة 
لتعزيــز الـتنميـــة المُســتَدامة للــدول الأخــرى، مــع التأكيــد علــى ضــرورة المســاواة فــي توزيــع 

المصــادر واســتخدامها)9).

البُعد الثاني: حفظ موارد الطبيعة البيئية:
عُنيــت قضايــا العنايــة بالبيئــة وحفــظ المصــادر الـطبيعيـــة بدرجــة عاليــة مــن الأهميــة 
أثنــاء الفتــرة الأخيــرة، فالحفــاظ علــى البيئــة والمصــادر الـطبيعيـــة إنمــا هــو حــق قــد رافــق مســيرة 
التطــور التــي عرفتهــا دول العالــم، فــي مياديــن التكنولوجيــا، التــي أصبحــت مــن أهــم الأســس 
ــاني، لخلقهــا فُرصــاً جديــدة لارتقــاء بأحــوال حيــاة الشــعوب والأمــم،  فــي تطــور العامــل الإنسـ

فــي الوقــت الــذي تكــون عامــل كبيــر فيــه بتلويــث البيئــة)0)).

البُعد الثالث: البعد البشري والـتنميـة الاجتماعية:
إن تنميــة المجتمــع هــي صــورة معينــة مــن الإجــراءات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 
تنظيــم المجتمــع، وفــي غاياتــه، مــن تضافــر الجهــود القوميــة والمحليــة، بهــدف رفــع مســتوى 
حيــاة الأفــراد اجتماعيــاً واقتصاديــاً، والــذي يــؤدي إلــى تــوازن المجتمــع وتماســكه، واســتغال 
مــوارده بشــكل وســليم، فالـتنميـــة المُســتَدامة فــي بُعدِهــا البشــري تتمحــور حــول الاتجــاه نحــو 
تحقيــق التقــدم الــذي يســعى إلــى الحــد مــن نمــو السُــكان، الــذي يحــدث ضغوطــاً حــادة علــى 
المصــادر الـطبيعيـــة، الأمــر الــذي يســتدعي توســيع المناطــق الحضريــة، والارتقــاء بالـتنميـــة 
القرَويّــة، مــع إعــادة توجيــه المصــادر وتخصيصهــا لكفالــة إشــباع حاجــات البشــر الرئيســية، مــع 

الارتقــاء بالرعايــة الاجتماعيــة، والاســتثمار فــي القــوى البشــرية)))).

)9(  مالك حسين الحامد، الأبعاد الاقتصادية للمشاكل البيئية وأثر الـتنميـة المُستَدامة، مرجع سابق، ص 8).
)0)( المرجع نفسه، ص 60.
)))( المرجع نفسه، ص 62.
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المطلب الثاني: مرتكزات وأهداف الـتنميـة المُستَدامة ومعوقاتها
تســتند الـتنميـــة المُســتَدامة إلــى عــدد مــن المرتكــزات والأســس التــي تُمكنهــا مــن تحقيــق 

أهدافهــا، والتــي تعتبــر أهمهــا أن:
أداء . ) ودرجــات  الخصائــص،  علــى  المحافظــة  إلــى ضــرورة  المُســتَدامة  الـتنميـــة  تركــز 

المصــادر الـطبيعيـــة الحاليــة المســتقبلية، كأســاس لمشــاركة الجيــل الناشــئ مــن البشــر، 
بالمصــادر المتاحــة فــي الوقــت الحالــي.

النمــو . 2 نتائــج  قيمــة  علــى  وليــس  العائــدات  تلــك  تقســيم  وأســلوب  كيفيــة  علــى  تســتند 
حــال  فــي  للشــعوب،  الحياتيــة  الظــروف  تحســين  ذلــك   عــن  ينتــج  ممــا  الاقتصــادي، 

البيئــة)2)). علــى  والمحافظــة  المختلفــة،  الـتنميـــة  سياســات  بيــن  الارتبــاط 
الحد من أشكال الإضرار بالبيئة والانعدام بالتوازن البيئي، بما يكفل استمرارية المصادر . )

الـطبيعيـــة، عــن طريــق إعــادة النظــر والدراســة والتمحيــص فــي أســاليب الاســتثمار الآنيــة، 
مــع اللجــوء إلــى اســتعمال طــرق تقنيــة أكثــر تناســقاً مــع المحافظــة علــى البيئــة. 

يجــب عــدم الاقتصــار علــى تعديــل أشــكال الاســتثمار وهيكليــة العمليــة الإنتاجيــة، حيــث . 4
يســتدعي الموضــوع أيضــاً إجــراء تعديــات علــى أشــكال الاســتهاك الســائدة.

ــة، لتشــتمل كل مــا يرجــع علــى . ) يجــب أن يتــم توســيع مفهــوم الأربــاح العائــدة مــن الـتنميـ
المجتمــع بنفــعٍ، بحيــث لا يكــون ذلــك المفهــوم مُقتصــراً علــى العائــدات والتكاليــف، وإنمــا 
يتــم حســاب الأربــاح اســتناداً إلــى مــردود الآثــار البيئيــة الغيــر مباشــرة، ومــا يترتــب عليهــا 

مــن كلفــة اجتماعيــة، تجســد أوجــه القصــور فــي المصــادر الـطبيعيـــة)))).
ــة، . 6 ع أُســس الـتنميـ الاســتدامة وتواصــل أنظمــة الإنتــاج مُرتكَــز الوقايــة مــن عوامــل تصــدُّ

وبشــكلٍ خــاص فــي الــدول الناميــة التــي ترتكــز علــى أنظمــة تقليديــة مرتبطــة بعوامــل البيئــة 
الـطبيعيـة.

فالـتنميـــة المُســتَدامة هــي: آليــة وبالتالــي فإنهــا تســتمر وتتصاعــد، لتكــون انعكاســاً لتجــدد 
حاجــات المجتمعــات ونموهــا، كمــا أنهــا عمليــة مجتمعيــة، تتطلــب أن تشــارك فيهــا جميــع 
الشــرائح والهيئــات، دون الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد، وهــي آليــة مدروســة، وهــذا يعنــي أنهــا 
منظمــة، تهــدف لغايــات معينــة، وموجهــة تبعــاً لإرادة تنمويــة، تفهــم الأهــداف المجتمعيــة 

وتعتــزم تحقيقهــا)4)).
أما أهداف الـتنميـة المُستَدامة فتتمثل في ما يلي)))):

خلــق الانســجام بيــن التشــريعات والقوانيــن الاقتصاديــة الدوّليــة، بمــا يضمــن تحقيــق النمــو . )
الاقتصــادي الطويــل الأمــد لكافــة بــاد العالــم بشــكلٍ متســاوٍ دون تفرقــة.

)2)( سهير إبراهيم حاجم الهيتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار الـتنميـة المُستَدامة، مرجع سابق، ص 78.
)))( صاح الحديثي، النظام القانوني لحماية البيئة، ط)، منشورات الحلبي القانونية، بيروت، لبنان، 0)20، ص )4.

)4)( صاح عبد الرحمن الحديثي، النظام القانوني لحماية البيئة، مرجع سابق، ص 0).
)))( عبــد القــادر الشــيخلي، حمايــة البيئــة فــي ضــوء الشــريعة والقانــون والإدارة والتربيــة والإعــام، ط)، منشــورات الحلبــي 

لبنــان، 2009، ص 89. بيــروت،  الحقوقيــة، 
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الحفــاظ علــى المصــادر البيئيــة والـطبيعيـــة للأجيــال القادمــة، والــذي يســتلزم البحــث الدائــم . 2
عــن الحلــول الازمــة لتقليــل التبذيــر فــي الاســتهاك للمصــادر الاقتصاديــة، هــذا إضافــةً 

إلــى الحــد مــن أســباب تلــوث البيئــة.
تحقيــق الـتنميـــة الاجتماعيــة فــي كافــة دول العالــم، مــن خــال خلــق فــرص العمــل، وتأميــن . )

الغــذاء والتعلــم والعنايــة الصحيــة، وتوفيــر الطاقــة والميــاه.
تبعــاً لذلــك نجــد أن تحقيــق أهــداف الـتنميـــة المُســتَدامة فــي العالــم، تحســين الظــروف . 4

المعيشية لجميع سكان العالم، بالشكل الذي يحافظ على المصادر الـطبيعيـــة، وتجنيبها 
أن تكــون عرضــة للهــدر والاســتنزاف غيــر المبــرر. ولتحقيــق هــذه المعادلــة الصعبــة، 
يطلــب الأمــر التركيــز علــى ثــاث مجــالات أساســية  بتحقيــق مفهــوم الـتنميـــة المُســتَدامة، 

وهــي:
بيــن الأنظمــة والقوانيــن . ) ترابــط  مــن خــال خلــق  الاقتصــادي والعدالــة،  النمــو  تحقيــق 

الاقتصادية العالمية، بما يكفل النمو الاقتصادي الطويل الأجل لجميع دول ومجتمعات 
العالــم دون اســتثناء أو تمييــز.

المحافظــة علــى المصــادر البيئيــة والـطبيعيـــة للأجيــال المقبلــة، والــذي يتطلــب البحــث . 2
المســتمر عــن إيجــاد الحلــول الكفيلــة للحــد مــن الاســتهاك غيــر المبــرر، وغيــر المرشــد 

ــةً إلــى الحــد مــن العوامــل الملوثــة للبيئــة. للمــوارد الاقتصاديــة، هــذا إضاف
تحقيــق الـتنميـــة الاجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن خــال إيجــاد فــرص العمــل . )

وتوفيــر الغــذاء والتعليــم والرعايــة الصحيــة للجميــع، بمــا فــي ذلــك توفيــر المــاء والطاقــة.
وعليــه فقــد توالــت الجهــود العالميــة مــا بيــن عــام 972) وعــام 2002 للتأكيــد علــى 
ضــرورة إرســاء قواعــد الـتنميـــة المُســتَدامة علــى مســتوى العالــم، مــن خــال عقــد ثاثــة مؤتمــرات 
دوليــة مهمــة)6))، إلا أنــه ورغــم الجهــود العالميــة والمحاولــة الجــادة لتحقيــق أُســس الـتنميـــة 
المُســتَدامة فــي جميــع أرجــاء العالــم، إلا أنهــا مــا زالــت قاصــرة لدرجــةٍ كبيــرة، وعليــه تبــرز 

ــة المُســتَدامة فــي: معوقــات الـتنميـ
الزيــادة المطــردة فــي عــدد ســكان العالــم، وانتشــار الفقــر المدقــع فــي العالــم، حيــث أن . )

مشــكلة الفقــر فــي بعــض دول العالــم والتــي تــزداد حِــدّةَ مــع الُأميّــة والارتفــاع الهائــل بأعــداد 
السُــكان والبطالّــة وازديــاد الديــون ومــا يترتــب عليهــا مــن فوائــد والاســتغال غيــر المُرشَــد 

للمصــادر الـطبيعيـــة)7)).
انعــدام الاســتقرار فــي العديــد مــن أجــزاء العالــم نتيجــة غيــاب الســام والأمــن، واســتمرار . 2

الهجــرات مــن الأريــاف إلــى المــدن وانتشــار ظواهــر الســكن العشــوائي، وارتفــاع معــدل 
الضغــط علــى الأنظمــة الإيكولوجيــة وعلــى المرافــق والخدمــات الحضريــة، وتلــوّث الأجــواء 

وتراكــم المهمــات.
)6)( خالد علي العراقي، البيئة تلوثها وحمايتها، ط)، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ))20، ص 0).

)7)( محمــد خالــد جمــال رســتم، التنظيــم القانونــي للبيئــة فــي العالــم، ط)، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 2006، 
ص 74.
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تعــرض مناطــق مــن العالــم بصفــة عامــة لظــروف مناخيــة قاســية، وخاصــة انخفــاض . )
معــدلات هطــول الأمطــار عــن المعــدل الســنوي العــام، وارتفــاع درجــات الحــرارة فــي فصــل 

الصيــف، ممــا أدى إلــى تكــرار ظاهــرة الجفــاف وارتفــاع نســبة التصحــر)8)).
محدودية المصادر الـطبيعيـــة وضعف اســتغالها بما فيها، النقص الكبير في المصادر . 4

المائيــة وتلوثهــا، ونــدرة الأراضــي المُمكــن اســتغالها فــي الأنشــطة الزراعيــة المختلفــة، 
ونقــص الطاقــة غيــر المتجــددة فــي بعــض بقــاع العالــم.

انعــدام التنســيق مــا بيــن بعــض الوســائل التكنولوجيــة والتجــارب المُســتورَدة مــن الــدول . )
المتحضــرة مــع الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي بعــض الــدول الناميــة، 

ونــدرة الكفــاءات المحليــة التــي تســتطيع إدارتهــا)9)).
والجدير بالذكر أن التعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات الـتنميـة المُستَدامة، 
يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشــؤون الـتنميـــة المُســتَدامة، التخفيف من حدة الفقر في 
بلــدان العالــم، وبالأخــص فــي المجتمعــات الريفيــة، التــي يعتبــر غالــب قاطنوهــا مــن الفقراء، هذا 
إضافــةً إلــى ضــرورة تحســين قــدرة جميــع البلــدان، وبالــذات البلــدان الناميــة المرتبطــة بالتصــدي 
لتحديــات العولمــة والاعتمــاد علــى بنــاء القــدرات الذاتيــة، بمــا فــي ذلــك التشــجيع علــى أنمــاط 
اســتهاك وإنتــاج مســؤولة للحــد ومــن الإفــراط فــي اســتخدام المصــادر الـطبيعيـــة والاقتصاديــة، 
وكذلــك القضــاء علــى المشــكات الصحيــة، وبالــذات الأمــراض والأوبئــة المســتعصية، مثــال 
البلــدان الفقيــرة بســبب ســوء الرعايــة الصحيــة  الــذي عــادة مــا ينتشــر فــي  مــرض الكوليــرا 

المتوافــرة لديهــم، إضافــة إلــى انتشــار الميــاه الملوثــة والمســتنقعات)20).
خاصــة القــول ولتحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة بمفهومهــا العــام لا بــد مــن وجــود إدارة 
المجتمعــات والأفــراد  لــدى  اســتعداد  الســليم، وكذلــك  التخطيــط  قــادرة علــى  للــدول  سياســية 
لتحقيقهــا، فبغيــر المســاهمة وضمــان الحريــات الأساســية، لا يمكــن أن يتحقــق قبــول المجتمــع 
ــة وأعبائهــا والتضحيــات المطلوبــة لتحقيقهــا، كمــا لا يمكــن قيــام  بالانصيــاع  لأهــداف الـتنميـ
حالــة مــن تكافــؤ الفــرص بالمعنــى الحقيقــي، وتّوفــر إمكانيــة الحــراك الاجتماعــي والتوزيــع 

العــادل للثــروات والدخــل))2).

)8)( خالد علي العراقي، البيئة تلوثها وحمايتها، مرجع سابق، ص 6).
)9)( عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعام، مرجع سابق، 89.

)20( محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، مرجع سابق، ص 80.
))2( بيان شابازي، المسؤولية عن تصحر البيئة الأرضية، ط)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 7)20، ص 2).
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المبحث الثاني
الإطار القانوني الناظم لحق الأفراد في الـتنميـة الُمستَدامة

تعــد مبــادئ القانــون الدولــي أحــد أهــم الصفــات الخاصــة بــه، وبالتالــي فهــي تعكــس 
الخصائــص الوصفيــة مــن جهــة، ومــا يفســر ملكيتهــا للقــوة الحقوقيــة الأكبــر مــن جهــة أخــرى ، 
فضــاً عــن أن هــذه المبــادئ تمتلــك قــوه أساســية أدبيــة وسياســية، بالنظــر لكــون هــذه المبــادئ 
تؤطــر العاقــات الدوليــة بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة أيضــا، وصــار الواقــع الدبلوماســي 

ذاتــه يســمي مبــادئ القانــون الدولــي بمبــادئ العاقــات الدوليــة.
لذلــك، نجــد أن الواقــع الدولــي الحديــث يصــوّر أي خطــوة اعتباريــة باتجــاه اتخــاذ قــرارات 
سياســية يمكنهــا أن تكــون مقبولــة ومرحبــا بهــا دوليــا إذا مــا كانــت هــذه القــرارات مرتكــزة علــى 
المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي، والمصلحــة التــي يُمكــن أن تعــود علــى الأســرة الدوليــة 

ككُل)22).
اســتناداً لمــا ســبق فقــد أضحــت فكــرة الـتنميـــة المُســتَدامة، محــور النقاشــات الدوليــة، 
باعتبارهــا مصلحــة عامــة ذات صبغــة دوليــة، تُعنــى بهــا جميــع الــدول ســواءً المتقدمــة منهــا 
أو الناميــة، دون أيــة تفرقــة أو اســتثناء وذلــك لكونهــا الوســيلة الحقيقيــة التــي تدعــم تحقيــق 
الاســتقامة مــا بيــن موازيــن الـتنميـــة الاقتصاديــة مــن جهــة، وحمايــة البيئــة مــن جهــةٍ أخــرى))2).

بدورنــا ولتســليط الضــوء علــى الأســاس القانونــي الناظــم للتنميــة المُســتَدامة، فــإن ذلــك 
يســتدعي منــا التطــرق إلــى مصــادر الـتنميـــة المُســتَدامة، وآليــات تحقيقهــا، لذلــك فقــد ارتأينــا 

تقســيم هــذا المبحــث إلــى المطلبيــن التالييــن:
المطلب الأول: اساس الـتنميـة المُستَدامة في القانون الدولي

ممّــا لا ريــب فيــه أن أي مجتمــع، يحتــاج إلــى منظومــة مــن القواعــد التــي تســهل عمليــة 
تنظيــم العاقــات مــا بيــن مواطنيــه، ويكــون بذلــك حــداً فاصــاً تقــف عنــده خافاتهــم، وتجــد 
حلــولًا لمشــاكلهم الحياتيــة، فتكــون قواعــد القانــون هــي التــي تبيــن حقوقهــم وواجباتهــم، وتطبيــق 
هــذا القانــون يصــدر عــادةً عــن ســلطة عليــا أيــاً كانــت طبيعتهــا، ولا يختلــف فــي ذلــك المجتمــع 
الدولــي، حيــث يعتبــر القانــون الدولــيّ هــو القانــون المعنــي بتنظيــم عاقــات بيــن اشــخاص 

القانــون الدولــي مــع بعضهــا البعــض)24).
وفــي نطــاق مــا نــصّ عليــه القانــون الدولــي فــي مجــال الـتنميـــة المُســتَدامة، نجــد أنــه بعــد 
انعقاد مؤتمر اســتكهولم حول البيئة الإنســانية ســنة 972) وإصداره لعـــدة مبـــادئ وتوصـــيات 

كانـــت الحجر الأساس الذي اســـتقى منهـــا القـــانون الـــدولي للبيئـــة صورتـــه الأولى.
وفيما بعد توالـــت الجهـــود الدوليـــة نحـــو إرساء قواعـــد دوليـــة تُلزِم  الـــدول مـــن أجـــل الحـــد 

)22( حيدر المولى، الوجيز في القانون البيئي المقارن، ط)، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 6)20، ص )).
))2( أحمــد محمــود الجمــل، حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث فــي ضــوء التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الاقليميــة والمعاهــدات 

الدوليــة، ط)، منشــاة المعــارف، الاســكندرية، مصــر، بــدون تاريــخ نشــر، ص 4)2.
)24( محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، مرجع سابق، ص 0)).
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مـــن تـــدهور البيئـــة، بحيـــث يمكننـــا القـــول بأننـــا إزاء قـــانون دولــي للبيئـــة يقـــوم علـــى مجموعـــة 
مـن القواعـد القانونيـة الـتي تجـد مصـدرها الأساسـي في المعاهـدات الدوليـة والعرف والمبادئ 

العامــة للقانــون، وفيمــا يلــي ســنتناول هــذه الأســس تباعــاً:
أولًا: المعاهدات الدولية:

يصــــعب حصــــر الاتفاقيـــات والمعاهــــدات الدوليــــة الــــتي تؤكــــد علــــى حــــق الإنســــان في 
الـتنميـــة المُستَدامة، حيث ان هناك اتفاقيات دولية، وقارية، واقليمية ،لكننا سنتطرق الى أهم 
الاتفاقيــــات الدوليــــة والإقليميــــة الــــتي أكــــدت علــــى حــق الإنســان والــدول والشــعوب والإنســانية 

بالـتنميـــة المُستَدامة:
الاتفاقيـــة الدوليـــة المتعلقـــة بالتـــدخل في أعـــالي البحـــار في حـــالات الكـــوارث الناتجـــة عـــن . )

التلـــوث النفطـــي المبرمــــة فــي بروكســــل بتــــاريخ 29/))/969): حيــــث منحــــت الدولــــة 
الســــاحلية حــــق التــــدخل فــي أعــــالي البحــار لاتخــاذ التدابيــر الضروريــة لمنــع أو تخفيــف 
الأخطــار الكبيــرة وشــيكة الوقــوع التــي ينجــم عنهــا أو التــي قـــد أنتجـــت أو هـــددت بإحــداث 
تلـــوث جســـيم بالشـــواطئ أو المصـــالح الملحقـــة بـــالنفط علـــى إثـــر حـــادث بحـــر يمكــن أن 

يــؤدي إلــى إنتــاج آثــار ضــارة جســيمة.
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار الموقعــة فــي مونتوجوبــاي بتاريــخ 0)/2)/982): . 2

التــي نصــت علــى حمايــة البيئــة الإنســانية بهــدف ضمــان الحمايــة الفعّالــة للحيــاة البشــرية، 
وذلــك بمنــع التلــوث والأخطــار الأخـــرى، الـــتي تهــدد البيئـــة البحريـــة، ومنـــع الإخـــال 
بـــالتوازن الايكولـــوجي ووقـــوع الأضـــرار بـــالثروة الحيوانيـــة والنباتيـــة فــي البيئـــة المـــذكورة، 
كمـــا نصـــت علـــى أن تلتـــزم الـــدول بحمايـــة البيئـــة البحريـــة والمحافظة عليهـــا، مقابـــل مـــا 
لهـــا مـــن حـــق بالســـيادة في اســـتثمار مصادرهـــا الـطبيعيـــة، عمـــاً بسياســـتها البيئيـــة، ووفقـــاً 

لالتزاماتهــا بحمايـــة البيئـــة البحريـــة والحفــاظ عليهــا))2).
اتفاقيــة فينّــا لحمايــة طبقــة الأوزون الموقعــة فــي 22/)/)98): أكــدت هــذه الاتفاقيــة فــي . )

ديباجتها ما جاء في المبدأ رقــــم )2 مــــن إعــــان اســــتكهولم ومــــا جــــاء في المــــادة 94) 
مــــن اتفاقيــــة قــــانون البحــــار علــــى حــــق الــــدول الســـيادي في اســـتغال مواردهـــا الخاصـــة- 
فــي ضـــوء ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومبـــادئ القـــانون الـــدولي- وفـــق أنظمتهــا البيئيــة، وأن 
هذه الدول مسؤولة بألا تؤدي الأنشطة التي تدخل في اختصاصـــها أو تخضـــع لرقابتهـــا 
إلــى الإضــرار ببيئــة الــدول الأخــرى أو بيئــة المناطــق فيمــا وراء الاختصــاص الوطنــي)26).

اتفاقيــة ريــو دي جــانيرو الاطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ في البرازيــل عــام 992): بــدأت . 4
الاســتجابة السياسية الدولية لتغير المنـاخ بـإقرار الأمـم المتحـدة لاتفاقيـة الإطاريـة بشـأن 
تغـــير المنـــاخ فــي عـــام 992) التــي وضعــت إطــاراً للعمــل لتثبيــت تركــز غــازات الدفيئــة 
فــي الغــاف الجــوي بهــدف تجنــب« التدخــات الخطـــيرة الناشـــئة عـــن أنشـــطة بشـــرية فــي 
))2( ريــاض أبــو العطــا، حمايــة البيئــة مــن منظــور القانــون الدولــي، ط)، دار الجامعــة الجديــدة، القاهــرة، مصــر، 2009، ص 

.(4(
)26( المرجع نفسه، ص 77).
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النظـــام المنـــاخي، وقـــد وقـــع )9) طرفـــاً علـــى الاتفاقيـــة الـــتي دخلت حيز التنفيذ في )2 
مارس)27)994).

بروتوكــول كيوتــو بشــأن تغيــر المنــاخ فــي ديســمبر 997): حيــث يعتبــر الوثيقــة الوحيـــدة . )
الملزِمـة قانونيـا والـتي تكـافح الإحـترار الكـوني والتلـوث البيئـي، وقـد وافقـت وفـود مـؤتمر 
الـدول الأطـراف في دورتـه الثالثـة الـتي عُقـدت في اليابـان علـى بروتوكـول لاتفاقيـة ريـو 
دي جـــانيرو الإطاريـــة يُلـــزم الـــدول الصـــناعية والـــدول في مرحلة التحول لاقتصاد السوق 
بالوصــول إلــى المســتهدف فــي تخفيــض الانبعاثــات الكليــة مــن غــازات الدفيئــة بمتوســـط 
ــين  ــزام الأولــى الممتــدة بـ ــترة الالتـ ــك فــي فـ ــام 990)، وذلـ ــتوياتها عـ ــن مسـ ــدره ) % عـ قـ
2008 و 2)20، حيث تختلف هذه الالتزامات من دولة لأخرى، وقـد دخـل بروتوكـول 

كيوتـــو حيـــز التنفيـــذ فــي 6) فبرايــر )200 ووقــع عليــه 92) طــرف)28).
على أية حال فقد أعقـب هـذا البروتوكـول العديـد مـن المـؤتمرات بغـرض الوصـول إلى 
اتفاقيـــة جديـــدة تحـــل محله، إلا أن أغلبها فشــلت بســبب معارضة أكبر البلدان المســاهمة في 

تلويــث البيئــة وهــي الولايــات المتحـــدة والصيــن والهنــد.

ثانياً: العرف الدولي:
يؤكــد معظــم الفقــه الدولــي علــى أن الســابقة الدوليــة التــي تشــكل العنصــر المــادي 
ــير مــن الأحيــان عــن تصرفــات الأجهــزة ذات الصفــة فــي التعامـــل  ــأ فــي كثـ للعــرف إنمــا تنشـ
الـــدولي خاصـــة منهـــا الأعمـــال الدوليـــة الصـــادرة عن الأجهزة الدولية المختلفة، وهكذا تساهم 
المعاهدات والإعانات الصـــادرة عـــن المـــؤتمرات الدوليـــة وكـــذا قرارات المنظمات الدولية في 
ــتي تتواتــر فــي  ــده الـ انشــاء العــرف الدولــي ســواء بالعمــل علــى إنشــائه أو بالكشــف عــن قواعـ

الماضــي بعدمــا يســتقر عليهــا العمــل الدولــي، أو عــن طريــق تقنينــه باعتبــاره عرفــاً فوريــاً.
الناشــئة عــن  فقــد كان للإعانــات  المُســتَدامة،  للتنميــة  الدولــي  القانــون  وفــي إطــار 
المؤتمــرات الدوليــة، وكذلــك لـــوائح الجمعيـــة، والاتفاقيــات الدوليــة الــدور الفعـــال فــي تكـــوين 
الســـابقة العامــة التــي تبنــت الكثيــر مــن هــذه الإعانــات الدوليــة التــي مفادهــا أن للإنســان 
وللــدول وللشــعوب وللإنســانية جمعــاء حقــاً إنســانياً فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة، وذلــك منــذ إعــان 

اســتكهولم الشــهير حــول البيئــة الإنســانية لســنة )29)972).
وفي هــــذا الســــياق كــــان لهــــذا الإعــــان أن شــــكل قاعــــدة عرفيــــة هامــــة جــــاءت ضــــمن 
المبــــدأ )2 والــــتي تقضــي« بالتــزام الدولــة بعــدم إحــداث أضــرار للبيئــة فــي دولــة أخــرى« وهــو 
تطبيقـــا لمبـــدأ عـــام في القـــانون الـــدولي، وهـــي القاعـــدة الـــتي قننتهـــا اتفاقيـــة فينّا لحمايـــة طبقـــة 

الأوزون لســـنة )98).

)27( المرجع نفسه، ص 89).
)28( حيدر المولى، الوجيز في القانون البيئي المقارن، مرجع سابق، ص 9)).

)29( أحمــد الرشــيدي، الحمايــة الدوليــة للبيئــة - الجوانــب القانونيــة والتنظيميــة، بحــث منشــور فــي مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 
0))، الجزائــر، الجزائــر، 992)، ص)).
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ــدأ  ــمن المبـ ــة ضـ ــدة عرفيـ كمــا  كان لإعــان اســتكهولم بالــغ الأثــر فــي أن أســس لقاعـ
الأول منـــه والـــتي تقضـــي “بحـــق الإنســـان في بيئة مائمة تسمح له بحياة كريمة وبرفاهيـــة«، 
وقـــد كانـــت تطـــويراً وتطبيقـــاً للحـــق فــي مســـتوى مـــن المعيشـــة يفــــــي بمتطلبــــــات الصــــــحة 
ــادر عــام )0))948). ــان الصــــ ــالمي لحقــــــوق الإنســــ ــه الإعــــــان العــــ ــة الــــــذي كرســــ والرفاهـيـــ

وقـــد اســـتكمل إعـــان ريـــو تطـــوير هـــذه القاعـــدة عنـــدما ربـــط التمتـــع بـــالحق فــي البيئـــة 
بوجـــود تنميـــة قابلـــة للإدامــة، فنــص فــي المبــدأ الأول منــه علــى أن« البشــر تدخــل فــي صميــم 
الاهتمامات المتعلقة بالـتنميـــة المُستَدامة ولـــهم الحـــق في أن يحيـــوا حيـــاة صـــحيّة ومنتِجـــة بمـــا 
ينســـجم مـــع الطبيعـــة«، ولــم يـــتردد الفقـــه الـــدولي فــي اعتبــار هــذا المبــدأ قاعــدة عرفيــة دوليــة.

 
ثالثاً: المبادئ العامة للقانون الدولي:

لا شــك فــي أن المبــادئ العامــة للقانــون تعتبــر مجــالًا خصبــاً لنشــأة القواعــد القانونيــة 
وخاصـــة بالنســـبة لحـــق الإنسان في البيئة، فتماشياً مع مفهوم المبادئ العامة للقـــانون، ووفقـــا 
للـــرأي الســـائد لـــدى الفقـــه الـــدولي، فإنـــه علـــى افـــتراض أن القواعـــد القانونيـــة الاتفاقيـــة والعرفيـــة 
ــه يمكـــن الالتجــاء للمبــادئ العامــة للقانــون  ــه، فإنـ ــان فــي ســـامة بيئتـ لــم تتضـــمن حـــق الإنسـ

المعتــرف بهــا فــي الأنظمــة القانونيــة الموجــودة فــي العالــم كأســاس لــه .
فقـد أعتــبر أحــد القضــاة في قضــية جنــوب غــرب أفريقيــا أن المبــادئ العامــة للقــانون 
يمكــــن أن تكــــون أساســـاً لمفـــاهيم حقـــوق الإنســـان، ويمكـــن فــي هـــذا الصـــدد اعتبـــار قواعـــد 
المسـؤولية التقصـيرية مـن حيـث أساسـها وأركانها وطـرق التعـويض عنها مـن المبـادئ العامـة 
للقـانون الـتي انتقلـت مـن الـنظم الداخليـة إلى النظـام القـانوني للمسـؤولية الدوليـة، التي تعتبر 

الأســس القانونيــة للمســؤولية عــن الأضــرار الاحقــة بالبيئــة جــزءً منــه)))).

المطلب الثاني: آليات تحقيق الـتنميـة المُستَدامة في القانون الدولي والداخلي
شـــكلت المنظمـــات الدوليـــة - العالميـــة منهـــا والإقليميـــة، العامـــة والمُتخصِصـــة- الآليـــة 
أو الإطـــار البيئـــي المائــم لتنســيق الجهــود الدوليــة فــي مجــال تحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة، 

ناهيــك عــن الجهــود الوطنيــة وتقريــر المســؤولية علــى الإضــرار بالبيئــة)2)).
فعلـى المسـتوى العـالمي كـان للأمـم المتحـدة السـبق في هـذا الخصـوص، فقـد كـان مـن 
بـــين التوصـــيات الأساسية الـــتي وصل إليهـــا مـــؤتمر اســـتكهولم للبيئـــة الإنســـانية تلـــك التوصـــية 
الـــتي أشـــارت إلــى ضــرورة وجــود أجهــزة دوليّــة تكــون تابعــةً للهيئــة ويعنــى بشــؤون البيئــة، حيــث 
وافقــت الجمعيــة العامـــة علـــى قبـــول هـــذه التوصـــية وســعت فــي )) ديســـمبر 972) بموجـــب 
لائحـــة رقـــم 2997 إلى إنشـــاء جهـــاز خـــاص لهـــذا الموضوع أُطلِقَ عليه اسم »برنامج الأمم 

)0)( أحمد الرشيدي، الحماية الدولية للبيئة -  الجوانب القانونية والتنظيمية، مرجع سابق، ص )2.
)))( علي بن علي مراح، المسؤولية الدوليـــة عـــن التلـــوث عـــبر الحـــدود، أطروحـــة لنيـــل درجـــة دكتـــوراه دولـــة في القـــانون العـــام، 

كليـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائــر، الجزائــر ،2007، ص 26.
)2)( عبد السام أرحومة الجياني، حماية البيئة بالقانون، ط)،  دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 2000، ص 4)).
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المتحــدة للبيئــة” UNEP ، واتخــذت العاصمــة الكينيــة نيروبــي مقــراً لــه)))).
مــن جانــب آخــر، وفــي نطــاق الحــروب، فــإن حمايــة البيئــة أثنــاء النزاعــات المســلحة هــو 
مبــدأ مــن المبــادئ المقــررة فــي قواعــد القانــون  الدولــي، ولقــد أســهمت عــدة صكــوك ومعاهــدات 
عرفيــة ومكتوبــة فــي حمايــة البيئــة أثنــاء النــزاع المســلح، فوفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 0) مــن 

قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 4)/)) الصــادر بتاريــخ 4) ديســمبر 974).
كذلــك تــم وضــع اتفاقيــات تحمــي البيئــة بطريقــة مباشــرة أثنــاء النزاعــات المســلحة وهــي 
الاتفاقيــات التــي تتمثــل فــي اتفاقيــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغييــر فــي البيئــة الـطبيعيـــة 
لأغــراض عســكرية أو أيــة أغــراض عدائيــة أخــرى لعــام 976)، التــي عقــدت برعايــة الأمــم 
المتحــدة نتيجــة المخــاوف عــن اســتعمال وســائل قتــال تــؤدي إلــى أضــرار بالغــة  للبيئــة أثنــاء 
حــرب فيتنــام، حيــث نصــت فــي المــادة الأولــى علــى أنــه: “). تلتــزم كل دولــة طــرف فــي هــذه 
الاتفاقيــة بعــد اســتخدام تقنيــات التغييــر فــي البيئــة ذات الآثــار واســعة الانتشــار أو الطويلــة 
البقــاء أو  الشــديدة لأغــراض عســكرية، أو أيــة أغــراض عدائيــة أخــرى كوســيلة لإلحــاق الدمــار 
أو الخســائر أو الإضــرار بأيــة دولــة أخــرى”، 2. تلتــزم كل دولــة مــن الأطــراف فــي هــذه 
الاتفاقيــة بــألا تســاعد أو تُشــجِع أو تحــضّ أيــة دولــة أو مجموعــة مــن الــدول أو أيــة منظمــة 

دوليــة علــى الاضطــاع بأنشــطة منافيــة لأحــكام الفقــرة ) مــن هــذه المــادة” )4)).
فتقنيــات تغييــر البيئــة هــذه هــي تقنيــة لخلــق تغييــر عــن طريــق التأثيــر المُتعمَــد فــي 
العمليــات الـطبيعيـــة فــي ديناميــة الكــرة الأرضيــة أو تكوينهــا، بمــا فيهــا مــن أحيــاء محليــة، 
فالتقنيــة هــذه تشــمل جميــع الوســائل الحديثــة، ومنهــا الأســلحة والتــي تقــوم بدورهــا الســلبي 
بيئــة  أصابــت  التــي  مثالــه الأضــرار  الإنســان،  بحيــاة  البيئــة، وتضــر  فــي  تغييــر  بإحــداث 
البلقــان ويوغســافيا، بســبب اســتخدام ســاح اليورانيــوم المنضــب، الــذي أدى إلــى خســائر 
غيــر محــدودة مــن خــال تدميــر الغابــات، وتلــوث مجــاري الأنهــار، وتدميــر الأحيــاء المحليــة، 

وأضــرار بشــرية تمثلــت بمــوت الأشــخاص أو إصابتهــم بالأمــراض)))).
وبالنظــر فــي نــص المــادة 4) مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 977) لاتفاقيــات 
جنيــف نجــده يقــرر حمايــة خاصــة للأعيــان التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان، وقــد اســتخدام 
الممكنــة  الاحتمــالات  لتغطيــة كل  ونقــل،  وتعطيــل  وتدميــر  مصطلحــات حظــر ومهاجمــة 
لاعتــداء علــى هــذه الأعيــان، فمــن تلــك الأعمــال المحظــورة التــي مــن الممكــن أن يلجــأ إليهــا 
أحــد أطــراف النــزاع تلويــث خزانــات ومجــاري الميــاه بالمــواد الكيماويــة وأيــة مــواد ملوثــة، كمــا 
وأنــه قــد يتــم اســتخدام الســم والأســلحة المســمومة كوســيلة للقتــال، وهــو مــا حظرتــه الفقــرة آ مــن 

)))( أحمــد محمــود ســعد، اســتقراء القواعــد المســؤولية فــي منازعــات التلــوث البيئــي، ط)، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مصــر، 
994)، ص 44).

)4)( نــص المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغييــر فــي البيئــة الـطبيعيـــة لأغــراض عســكرية أو أيــة أغــراض 
عدائيــة أخــرى لعــام 976).

)))( عبــد الله راشــد ســعيد الســاعدي، دور القانــون العــام فــي حمايــة البيئــة - دراســة مقارنــة، ط)، المصريــة للنشــر والتوزيــع، 
القاهــرة، مصــر، 6)20، ص 79.



222

الملف القانوني حقوق الافراد في التنمية المستدامة ضمن قواعد القانون الدولي 

لائحــة لاهــاي للحــرب البريــة عــام 907) )6)).
كما حظرت المادتين ))/) و)) من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات 
المســلحة الدوليــة لعــام 977) اســتخدام أســاليب ووســائل القتــال التــي تلحــق أضــرار واســعة 
الانتشــار وطويلــة الأجــل للبيئــة الـطبيعيـــة، فيمــا أكــدت علــى نفــس الحظــر المادتيــن 4) و)) 
مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي الخــاص بالنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة لعــام 977)، 
وفــي إطــار تقريــر عقوبــات ردعيــة عــن الانتهــاكات الجســيمة ضــد البيئــة الـطبيعيـــة، أثنــاء 
النزاعــات المســلحة، فيمــا صنفــت المــادة 8/ 7)-8) مــن نظــام رومــا الأساســي الإضــرار 

بالبيئــة الـطبيعيـــة ضمــن جرائــم الحــرب)7)).
ــى الدســتور العراقــي الدائــم لســنة )200، اهتمامــاً  أمــا علــى الصعيــد الوطنــي فقــد أولّ
خاصــاً للبيئــة، وهــو مــا يعتبــر تقدمــا فــي التشــريعات العراقيــة الحديثــة، فقــد وردت الإشــارة 
صريحــة لأول مــرة علــى الحــق فــي البيئــة والـتنميـــة المُســتَدامة، وذلــك وفقــاً لمــا نصــت عليــه 

الفقــرة الأولــى والثانيــة مــن المــادة )) مــن الدســتور العراقــي.
أمــا تشــريعياً: فقــد صــدر قانــون وزارة البيئــة رقــم 7) لســنة 2008، ليبيــن هيكليــة 
واختصاصــات هــذه الــوزارة والأهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا والمهــام الملقــاة علــى عاتقهــا، 
ثــم تــاه قانــون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم 27 لســنة 2009 حتــى تكتمــل العمليــة التشــريعية 
الخاصــة بحمايــة البيئــة، حيــث أصبــح مجلــس حمايــة وتحســين البيئــة مرتبطــاً بــوزارة البيئــة.

وفــي إطــار التشــريع العراقــي، فــإن تحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة، يمكــن أن يتــم مــن خــال 
وســيلتين هما:

الأساليب العاجية والتي تعني توقيع الجزاءات على مُرتكبي حالات المساس بالبيئة.. )
الأساليب الوقائية والتي تعني عمل كل ما من شأنه وقاية البيئة من التلوث.. 2

ففــي الأســاليب العاجيــة يكــون لهيئــات الضبــط الإداري البيئــي أن تســتعين بعــدد مــن 
الأســاليب لتحقيــق غايتهــا، ســواءً مــن القــرارات والأوامــر الفرديــة، واللوائــح التنظيميــة والتنفيــذ 

الجبــري)8)).
حيــث يُقصــد بالقــرارات والأوامــر الفرديــة التــي تصــدر لحمايــة البيئــة، تلــك القــرارات 
والأوامــر التــي تصــدر عــن ســلطات الضـــبطـ الإدّاري البيئــي الخاصــة بفــرد أو مجموعــة أفــراد 
معينيــن بأنفســهم، بهــدف المحافظــة علــى النظــام العــام البيئــي، ومثــال ذلــك: الأمــر الصــادر 
بمنــع إصــدار ترخيــص لمنشــأة معينــة لكونهــا تلــوث البيئــة، أو منــع دخــول الأفــراد لصيــد مــن 
داخــل المحميــات الـطبيعيـــة أو منــع دخــول ســفينة معينــة إلــى الميــاه الإقليميــة للدولــة، وذلــك 
لكونهــا تحمــل مــواد ملوثــة أو مشــعة، وكذلــك الأوامــر التــي تصــدر بمنــع قطــع الأشــجار 

)6)( نص المادة 4) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 977).
)7)( زين الدين عبد المقصود، قضايا بيئية معاصرة، منشأة المعارف، ط)، الإسكندرية، مصر، )99), ص 4).

)8)( حبيــب إبراهيــم حمــادة الدليمــي، حــدود ســلطة الضبــط الإداري فــي الظــروف العاديــة، أطروحــة لنيــل درجــة دكتــوراه مقدمــة 
لكليــة القانــون فــي جامعــة بغــداد، بغــداد، العــراق، 2007، ص 84).
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والأزهــار مــن الحدائــق العامــة والســاحات)9)).
أما اللوائح التنظيمية، فيما يترتب على مخالفة أوامر ونواهي أنظمة الضبط الإداري، 
فــرض العقوبــات الجزائيــة علــى مخالفيهــا، ومثــال ذلــك مــن اللوائــح نذكــر: لوائــح تــداول المــواد 

والنفايــات الخطــرة، واللوائــح الخاصــة بالتخلــص مــن القمامــة حمايــةً للصحــة العامــة والبيئــة.
أمــا لناحيــة التنفيــذ الجبــري فيُقصــد بــه حــق الإدارة فــي أن تســتخدم القــوة لتنفيــذ أوامرهــا 

وقراراتهــا الضبطيــة علــى الأفــراد دون الحصــول علــى إذن مســبق مــن القضــاء)40).
وفــي مجــال حمايــة البيئــة تعنــي هــذه الطريقــة أن لســلطات الضـــبطـ الإدّاري البيئــي 
ــطبيعي والمعنــوي علــى تنفيــذ أوامرهــا وقراراتهــا  الحــق فــي اســتعمال القــوة لإجبــار شــخص الـ
البيئيــة بمــا يكفــل الانصيــاع لهــا بهــدف تحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة، والحفــاظ علــى النظــام 

البيئــي العــام.
ومثــال ذلــك مــا تقــوم بــه ســلطات الضبــط الإداري مــن مصــادرة أغذيــة أو منتجــات 
فاســدة، أو الإغــاق المؤقــت لمنشــأة مصــدرة للتلــوث البيئــي، أو إلــزام جهــة تســتورد نفايــات 

خطــرة علــى إعــادة تصديرهــا علــى نفقتهــا))4).

)9)( حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، مرجع سابق، ص )20.
)40( وســام صبــار العانــي، الاختصــاص التشــريعي لــلإدارة فــي الظــروف العاديــة، ط)، المينــاء للطباعــة، بغــداد، العــراق، )200، 

ص 46.
))4( المرجع نفسه، ص )).
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الخاتمة

تُعــد البيئــة مصــدر الغــذاء والكســاء والهــواء للإنســان وللحيــاة البريــة منــذ القــدم ، وقــد 
الـتنميـــة  تُشــكل أســاس المحافظــة علــى  التــي  بالبيئــة وعناصرهــا،  العالمــي  ازداد الاهتمــام 
المُســتَدامة، منــذ زمــن ليــس ببعيــد، وتجلــى ذلــك فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين بعــد 
أن عقــدت الأمــم المتحــدة المؤتمــر العالمــي للبيئــة فــي ســتوكهولم ســنة 972)، تحــت مســمى 
بيئــة الإنســان، وأن مــن واجــب الــدول المتقدمــة تقديــم المســاعدات الماليــة والفنيــة للــدول الناميــة 
حتــى تتمكــن مــن تحســين وحمايــة البيئــة وعناصرهــا، بمــا يكفــل تحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة.

وفــي ختــام بحثنــا نســتطيع أن نقــول أننــا وصلنــا إلــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات، 
وهــي علــى الشــكل التالــي:

أولًا: النتائج:
). إن الـتنميـــة المُســتَدامة تعنــي القــدرة علــى توفيــر جميــع الاحتياجــات لجميــع الأفــراد 

فــي المجتمعــات الحاليــة وفــي المســتقبل.
2. إن الأســاس القانونــي لتحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة علــى الصعيــد الدولــي، يتمثــل 
بالاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، إلا أن هــذه الاتفاقيــات، لا زالــت تفتقــر إلــى الــرادع وإلــى 
الســلطة الدوليــة المهيمنــة لتنفيــذ هــذه الاتفاقيــات حيــث أنــه لا توجــد قــوة تضمــن تنفيذهــا .

). إنَّ الدســتور العراقــي لــم يشــر إلــى آليــات تحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة بنــص صريــح، 
ــا جــاء بصــورة مقتضبــه، وهــذا يــدل علــى ضعــف الوعــي العــام بالمكــون البيئــي. وإنمَّ

ثانياً: التوصيات:
1. إعــادة النظــر فــي التشــريعات الخاصــة بحمايــة البيئــة وتحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة، 

والنصــوص المتناثــرة فــي قانــون العقوبــات وغيرهــا.
2. تفعيــل الجانــب التنفيــذي بمــا تمخــض عــن الاتفاقيــات، والمعاهــدات، والمنظمــات 
الدوليــة الخاصــة بحمايــة البيئــة، وأن يؤخــذ فــي الاعتبــار الســرعة فــي دخولهــا حيــز التنفيــذ 
نظــراً لكونهــا تعــد مواثيــق للســلوك الواجــب مراعاتــه، فــي تعامــل الإنســان مــع عناصــر البيئــة، 

بمــا يكفــل تحقيــق الـتنميـــة المُســتَدامة.
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